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  الملخص

لنظر في موقفها، یمنح التظلم الإداري للإدارة فرصة لإصلاح أخطائها وإعادة ا

وبالنتیجة یخفف العبء على القضاء الإداري بإنهاء المنازعة الإداریة في بدایتها بشكل لا 

یؤدي إلى تطور الأمر إلى منازعة قضائیة تٌطرح أمام القضاء. وفي ذلك توفیر للجهد والمال 

إلا أنه  لذوي الشأن من ناحیة، وتخفیف العبء الواقع على كاهل القضاء من ناحیة أخرى.

رغم الإصلاحات القانونیة الواردة في هذا الإجراء فإن الواقع العملي أثبت عدم نجاعته 

كإجراء للتسویة الودیة وحسم الخلافات بشكل جدي، فما زال التظلم الإداري اتجاه الإدارة  

 بعد إجراءً وقائیا غیر مُحفّز للفرد وامتیاز في ید الادارة.

الإداري ، المنازعة الإداریة ، التسویة الودیة ، إجراء وقائي  الكلمات المفتاحیة:.التظلم
    ،إمتیاز في ید الإدارة

  

Abstract 

      Administrative grievance gives the administration an opportunity to 
correct its mistakes and reconsider its position, as a result, the burden on the 
administrative judiciary is reduced by ending the administrative dispute at 
the beginning, in a manner that does not lead to the evolution of the matter 
into a judicial dispute before the courts, this will save the effort and money 
of the concerned parties on the one hand and reduce the burden on the 
judiciary on the other hand. However, the practical situation has proved 
ineffective as a measure of friendly settlement and serious resolution of 
differences. The administrative grievance is still the direction of the 
administration after a preventive measure that does not stimulate the 
individual and privilege in the hands of the administration. 

key words :Administrative grievance Administrative dispute, 
friendly settlement, Preventive action, privilege Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقدمة 



للتسویة الودیة للمنازعة الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة  مدى فعالیة التظلم الإداري كإجراء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالإداریة والقوانین الخاصة

156    مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقـارنة  

 بسكرة - جامعة محمد خيضر         

 

لقد وضع المشرع الجزائري أمام المواطن إجراء التظلم الإداري المسبق قبل مخاصمته للإدارة           

قضائیا رغبة منه في التقلیل من المنازعات الإداریة و إنهائها في مراحلها الأولى بطریقة أیسر دون 

عات الإداریة، حیث أوجد المشرع الطریق الوحید لحل المناز  فالدعوى الإداریة لیست اللجوء للقضاء.

إجراء التظلم الإداري كطریق بدیل لحل المنازعات في مراحلها الأولى خارج نطاق الهیئات القضائیة 

  . )1(الإداریة

إن التظلم الإداري عبارة عن طعن إداري یقوم به من یرید مقاضاة الإدارة و یكون في شكل          

ة المختصة طاعنا في مشروعیة أعمالها الإداریة غیر المشروعة بغیة إحتجاج یوجه إلى السلطة الإداری

  . )2(مراجعة تصرفاتها

وإذا كان المشرع الجزائري أضفى على إجراء التظلم الإداري بموجب قانون الإجراءات المدنیة          

قبل، نتساءل ما  والإداریة الكثیر من الأحكام الجدیدة لتدارك الكثیر من العیوب التي كانت تعتریه من

تلك الإصلاحات والضمانات الواردة على التظلم الإداري كافیة لجعله إجراءً فعالاً للتسویة  إذا كانت

  الودیة للمنازعة الإداریة وتفادي مخاصمة الإدارة قضائیا ؟

تستدعي الدراســة البحث عن الطبیعـة القانونیـة لإجــراء التظلـم الإداري في ضوء   

ثم تبیان حدود فعالیة إجراء التظلم  المبحث الأول)والقوانین الخاصة ( 08-09م قـانـون رق

  (الممبحث الثاني)كإجراء وقائي للتسویة الودیة للمنازعة الإداریة

  التظلم الإداري بین الوجوب و الجواز:  المبحث الأول

ریة بجمیع كان التظلم الإداري السابق قاعدة عامة وشرطاً لازماً لممارسة الدعوى الإدا

أنواعها، بحیث لا تكون الدعوى الإداریة مقبولة ما لم تكن مسبوقة بالتظلم، ومنذ إصلاح سنة 

تخلى المشرع الجزائري عن فكرة التظلم الإداري بالنسبة للدعاوى العائدة لإختصاص المحاكم ) 3(1990

                                                 
1 -KOUROGHLI Mokdad, «Le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions 

administratives sur l’action de l’administration» ,Revue du Conseil d’Etat ,n3Alger,2003,p15  
، 2003دار مدني ،الجزائر ، ،دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإداریة في القانون الجزائري ،وسي فاطمة بن سن - 2

  .11ص
المتضمن قانون الإجراءات  154 - 66، معدل ومتمم للأمر رقم 1990أوت  18مؤرخ في  23 -  90قانون رقم  - 3

  (ملغى). 1990أوت    22صادر بتاریخ  37المدنیة، ج ر العدد 
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ة سابقا) وأبقى علیه بالنسبة الإداریة، (الغرف الإداریة المحلیة والجهویة على مستوى المجالس القضائی

للدعاوى العائدة لإختصاص مجلس الدولة (الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا سابقا).                                              

ع أما في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أصبح التظلم الإداري جوازیا في جمی

المنازعات العامة سواء المقامة على مستوى المحاكم الإداریة أو على مستوى مجلس الدولة وهذه هي 

، والإستثناء هو الإبقاء على التظلم الإداري كشرط إلزامي لقبول الدعوى  (المطلب الأول)القاعدة العامة

  .(المطلب الثاني)الإداریة في بعض المنازعات الإداریة الخاصة

  09 - 08تكریس آلیة للتظلم الإداري الجوازي في ظل قانون رقم   ول:المطلب الأ 

نظرا للإنتقادات التي وُجهت لإجراء التظلم الإداري نتیجة للإجراءات المعقدة التي           

إلى تكریس أحكاماً جدیدة للتظلم الإداري  09- 08،عمد المشرع بمناسبة صدور قانون رقم )1(یتطلبها

د الطابع الجوازي للتظلم والتخلي عن التظلم الإلزامي ،إذ أصبح بموجب قانون ولعل أهمها إعتما

الإجراءات المدنیة والإداریة إجراءً جوازیا یتم بطریقة اختیاریة بمعنى یتوقف على مدى رغبة المواطن 

اطن كما عمد المشرع إلى إحداث أحكاما أخرى جدیدة لتشجیع المو  (الفرع الأول)في رفعه أمام الإدارة 

  (الفرع الثاني)للجوء للتظلم الإداري

  

  

 

  إعتماد الطابع الجوازي للتظلم والتخلي عن التظلم الإلزامي:  الفرع الأول

                                                 
1 -Voir dans ce sujet : ROBERT (Jacques) et AUBY(Jean – Marie),« Régler 

autrement les litiges administratifs. Les gracieux et hiérarchiques, voie alternative 

de protection des administrés ? », R . D. P , n3, Paris, 1996,pp806-820  
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كرس المشرع الجزائري الطبیعة الجوازیة للتظلم الإداري في القرارات التي تعود إلغاؤها من 

من قانون الإجراءات  907و  830إختصاص المحاكم الإداریة ومجلس الدولة بموجب المادتین 

  .)1(المدنیة والإداریة

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  أن المشرع  830یستنتج من صیاغة نص المادة 

جعل من التظلم الإداري جوازیا أمام الجهتین القضائیتین (مجلس الدولة والمحاكم الإداریة) من خلال 

،كما عمم المشرع الإجراء ...» بالقرار الإداريي للشخص المعن یجوز «أول مصطلح بدأ بها النص 

أمام مجلس الدولة وأمام المحاكم الإداریة فجاءت كلمة قرار إداري عامة دون تمییز بین القرار المركزي 

  واللامركزي في المادة أعلاه.

تها فلم یعد التظلم إجراءً یقي الإدارة من مقاضاتها أمام القضاء سواء تعلق الأمر بإلغاء قرارا

المحلیة التي تختص بها المحاكم الإداریة أو بقراراتها المركزیة التي یختص مجلس الدولة  بالنظر فیها 

  . 23 - 90كأول وآخر درجة دون التمییز بینهما، كما كان علیه الحال في قانون رقم 

اري، ما من الأحكام الجدیدة التي كرسها قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  في التظلم الإد

یتعلق بالجهة المختصة بالنظر في التظلم، حیث بعدما كان یشترط تقدیم التظلم أمام الجهة الإداریة 

التي تعلو الجهة مصدرة القرار أصلا (التظلم الرئاسي) والجهة الإداریة مصدرة القرار استثناء (تظلم 

وّت على المتظلم مواعید الطعن والتي كثیرا ما كانت تفٌ )2(ولائي) في حالة عدم وجود سلطة رئاسیة

  وتؤدي إلى تضییع حقوقه نتیجة جهل المعني للجهة الإداریة الرئاسیة التي تعلو الجهة مصدرة القرار. 

الإختصاص بالنظر في التظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار  09- 08جعل قانون رقم 

وهو ما یستنتج من خلال ما جاء به دون سواها، وهي الجهة التي تكون عادة معروفة لدى المتظلم 

                                                 
یتضمن قانون الإجراءات  المدنیة و الإداریة ج  2008فیفري25مؤرخ في  09- 08انون رقم قمن  830/1أنظر:المادة  - 1

  2008أفریل  23صادر بتاریخ  21ر العدد 

عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، تطبق الأحكام المتعلقة « من القانون نفسه على:  907تنص المادة  - 

  ».أعلاه  832إلى  829بالآجال المنصوص علیها في المواد من 
  ، السالف الذكر.  23 - 90من قانون  رقم 275أنظر: المادة - 2
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الجهة یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى «التي تنص:  830/1نص المادة 

  .)1(»الإداریة مصدرة القرار

   08-09إقرار أحكام جدیدة للتظلم الإداري في ضوء قانون رقم  :الفرع الثاني

ومواعید التظلم، ففي الوقت الذي  إلى توسیع أجال 09- 08لجأ المشرع في قانون رقم 

ضیّق فیه من آجال رد الإدارة منح للمتظلم مجالا أوسع ووقتاً كافیًا لتحریك الإجراء وهو ما یسجل 

) ابتداءً من تاریخ 02لصالحه، فبعدما كان میعاد التظلم أمام الجهة الإداریة یتم خلال مدة شهرین (

)  أشهر من 04أصبح یُحدد بـ أربعة   (  )2(شره إذا كان تنظیمیاتبلیغ القرار الإداري إذا كان فردیا أو ن

  نفسه.    التاریخ

، )3() أشهر03إن سكوت الإدارة الذي كان یعد بمثابة رفض ضمني بعد مرور ثلاثة( 

)یبدأ حسابهما من تاریخ تبلیغ التظلم على أن یستفید المتظلم من 02قلُّص وأصبح یحدد بشهرین (

یم طعنه القضائي یسري من تاریخ انتهاء أجل الشهرین السابقین في حالة رد ) لتقد02أجل شهرین(

  ) من تاریخ تبلیغها الرفض.02الإدارة المختصة خلال الأجل الممنوح لها، ویبدأ سریان أجل الشهرین(

وعلى هذا الأساس فإن التظلم الإداري إذا رُفع في المیعاد المطلوب ، من شأنه أن یكون 

قانون الإجراءات المدنیة و  3/ 830میعاد رفع الدعوى وهذا ما نصت علیه المادة  سببا في إمتداد

 907و  829الإداریة  لأن میعاد رفع الدعوى أمام المحاكم الإداریة ومجلس الدولة حسب المادتان 

) أشهر یبدأ حسابها من تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار الفردي المخاصم أو من تاریخ 04هو أربعة(

القرار الجماعي المخاصم فیه. وبالتالي فإن المتظلم في حال إختیاره إجراء التظلم ولم تَرُد الإدارة نشر 

) التالیین لتاریخ رفع التظلم أمامها فإن المیعاد هنا یمدد فیصبح أربعة 02خلال مدة الشهرین(

  ه .                 ) لرفع الدعوى أمام02) لرد الإدارة وتبقى له مدة شهرین(2)أشهر زائد شهرین(4(

                                                 
  ،السالف الذكر. 09 - 08قانون رقم   - 1
یتضمن قانون الإجراءات  1966جوان  8مؤرخ في  154 - 66أمر رقم  154 - 66من أمر رقم  278أنظر:المادة  - 2

  (ملغى) 1966جوان  9صادر بتاریخ  47المدنیة، ج ر ، العدد 
  من الأمر نفسه . 279أنظر المادة  - 3
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أما إذا ردت الإدارة بالرفض خلال المدة الممنوحة لها، ففي هذه الحالة للمدعي أجل شهرین 

،ومن ثم فإن اللجوء إلى التظلم قد )1() لرفع الدعوى یسري من تاریخ تبلیغه قرار رفض التظلم02(

  )  أشهر.04من أربعة () أشهر بدلا 08یُطیل أجل الطعن بالإلغاء إلى مدة أقصاها ثمانیة (

إن  إتباع  طریق التظلم یترتب عنه بالضرورة عدم تمكین المعني بالقرار الإداري  من رفع 

دعوى الإلغاء قبل إستنفاذ تلك الآجال، حیث رفع الدعوى خلال تلك الفترة  تعتبر حینها سابقة 

سلبیا، یرفع الدعوى الإداریة أمام .وفي حالة قیام المواطن بالتظلم الإداري وكان رد الإدارة )2(لأوانها

الجهة القضائیة الإداریة المختصة ویرفق عریضة افتتاح الدعوى الإداریة بكل وسیلة كتابیة تثبت إیداع 

  )3(التظلم أمام الجهة الإداریة

  إبقاء إلزامیة التظلم الإداري في بعض المنازعات الإداریة الخاصة  :المطلب الثاني

داري من دعوى إلى أخرى من حیث الوجوب والجواز، وعلى هذا یختلف إجراء التظلم الإ

الأساس لابد من البحث عن مصادر أخرى للقاعدة القانونیة الإجرائیة التي تحكم المنازعة الإداریة 

،حیث إذا كان الأصل هو الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة باعتباره الشریعة العامة 

وقانون المحاكم  )4(الإداریة، وهو ما أكده كل من القانون المنظم لمجلس الدولة للإجراءات في المادة

فإن الإستثناء هو العودة إلى القوانین الخاصة  وتشمل هذه القوانین علاوة على القوانین  )5(الإداریة

                                                 
  ،السالف الذكر. 09 -  08من قانون رقم   3و 2/  830أنظر المادة  - 1
  .174، ص  2009، الوسیط في المنازعات الإداریة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ،عنابة ،بعلي محمد الصغیر - 2
إثبات التظلم، إذ یثبت بكل الوسائل المكتوبة على أن یرفق مع  وسع من مجال 09-  08یجب التنویه إلى أن قانون رقم  - 3

  ،السالف الذكر.09 - 08من قانون  رقم 5/ 830العریضة المرفوعة من قبل المتظلم، أنظر المادة: 
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي  30مؤرخ في  01-  98قانون عضوي رقم من  40أنظر: المادة  - 4

مؤرخ  13 - 11، معدل ومتمم بمقتضى قانون عضوي رقم 1998جوان 1صادر بتاریخ  37، العدد تنظیمه وعمله، ج ر

 01- 18معدل ومتمم بموجب قانون عضوي رقم  2011أوت  03صادر بتاریخ  43، ج ر ، العدد 2011جویلیة  26في 

  2018مارس 7صادر بتاریخ  15،ج ر عدد  2018مارس 4مؤرخ في 
، یتعلق باختصاصات المحاكم الإداریة، 1998ماي  30مؤرخ في  02 - 98نون رقم قا من  2/1أنظر :المادة  - 5

  1998جوان01صادر بتاریخ  37تنظیمها وعملها، ج ر العدد 
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ویجب  )1(الموضوعیة، قواعد إجرائیة تبین كیفیة حل المنازعة الإداریة في السیاقین الإداري والقضائي

  على المتقاضي مراعاة ذلك عند رفع الدعوى.

إذا كان قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد جعل من التظلم الإداري في المادة الإداریة 

إجراءً جوازیا، فإن هناك من المنازعات الإداریة الخاصة تشترط التظلم الإداري قبل اللجوء إلى القضاء 

وهي مجرد (الفرع الثاني) والمنازعات الإنتخابیة المحلیة  (الفرع الأول)ة ومثل ذلك المنازعات الضریبی

  عیّنة من المنازعات الإداریة الخاصة.

  التظلم إجراء سابق وإلزامي في منازعات الضرائب والرسوم :الفرع الأول

تعرف المنازعة الضریبیة بأنها مجموعة من الإجراءات القانونیة وغیر العادیة المعمول بها 

في المنازعات القائمة بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب بمناسبة عملیات مراقبة الوعاء أو 

و یهدف المكلف بالضریبة من ورائها إلى التخفیض الكلي أو الجزئي لضریبة تم ) 2(التحصیل الضریبي

اء الإداري وتحكمها وتبدأ المنازعة الضریبیة على مستوى إدارة الضرائب أولا وتنتهي أمام القض إقرارها.

قواعد القانون الضریبي المتمثلة أساسا في قانون الضرائب المباشرة والرسوم، وقانون الإجراءات 

الذي له الأولویة في التطبیق إلى جانب الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنیة  )3(الجبائیة

اریة والتي ینبغي على كل من المكلف والإداریة بإعتباره الإطار العام للإجراءات في المادة الإد

  بالضریبة والقاضي مراعاتها.

                                                 
، تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعة الإداریة في النظام الجزائري، دار معاشو عمار وعزاوي عبد الرحمنأنظر:  - 1

  .12 -  11، ص ص 1999والتوزیع، تیزي وزو،  الأمل للطباعة والنشر
، المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون قصاص سلیم - 2

  .10، ص 2008/ 2007الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة، 
یؤسس « منه التي تنص: 40هو الذي تضمن قانون الإجراءات الجبائیة، بموجب المادة  2002الیة لسنة إن قانون الم - 3

 22مؤرخ في  21 – 01. قانون رقم »من هذا القانون  200إلى  41ق. إ. ج، ویتضمن الأحكام الواردة في المواد من 

  .2001دیسمبر  23بتاریخ ، صادر 79، ج ر العدد 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 
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حدد قانون الإجراءات الجبائیة للمكلف بالضریبة طریقین: الأول إداري إلزامي ویتمثل في 

، أما الثاني هو اللجوء إلى القضاء الإداري في حالة عدم )1(تقدیم شكوى للجهات الإداریة المختصة

إستجابة الإدارة الجبائیة لشكوى المكلف بالضریبة. لذا فإن المرحلة الإداریة  جدوى المسلك الأول وعدم

  تعد مرحلة هامة وحاسمة یتوقف علیها وجود المرحلة القضائیة.

تجد قاعدة إلزامیة الشكوى الضریبیة مصدرها في نصوص التشریع الضریبي، والتي تجعل 

، فأوجب على )2(یبیة أمام القضاء الإداريمن الشكوى الضریبیة شرطا أساسیا لقبول الدعوى الضر 

المدعي قبل التوجه إلى المحكمة الإداریة الإلتجاء أولا إلى المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز 

وذلك بغرض إصدار قرار إداري صریح  )3(الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب حسب الحالة

  القضاء الإداري. أو ضمني حتى یتمكن بعد ذلك من الطعن أمام

دیسمبر من  31ترفع الشكوى الضریبیة أمام الإدارة الجبائیة المختصة في أجل لا یتعدى 

 )4(السنة الثانیة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصیل أو حصول الأحداث الواجبة لهذه الشكاوى

كحد أدنى في حالة  )شهرا25وبالتالي فإن أجل رفع الشكوى الضریبیة یتراوح بین خمسة وعشرین (

                                                 
تعتبر الشكوى الضریبیة الطریق الأول للمكلف بالضریبة لطرح احتجاجه أمام مصالح إدارة الضرائب بغیة إعادة النظر  - 1

في تقییم ومراجعة الضریبة المفروضة علیه، وحتى تقبل الشكوى الضریبیة لابد أن تتوافر على عدة شروط شكلیة أنظر في 

  ذلك كل من:

الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ة فضیل، كوس - 

 .126 – 118، ص ص 2010
  ، من ق إ ج،السالف الذكر73و72، 71، 70أنظر: المواد - 2
التخفیض أو القبول الجزئي أو یبت رئیس المركز الجواري للضرائب في الشكاوى المتعلقة باختصاصه للنطق بقرارات  - 3

  ملیون دینار جزائري. 20الرفض بقضایا ذات مبلغ إجمالي أقصاه 

وتمارس سلطة البت من قبل رئیس مركز الضرائب للنطق بقرارات التخفیض أو القبول الجزئي أو الرفض المتعلقة بقضایا - 

  ملایین دینار جزائري. 50ذات مبلغ إجمالي أقصاهُ 

ملیون دینار جزائري ویتعین علیه الأخذ بالرأي الموافق  50لائي للضرائب في الشكاوى الضریبیة التي تفوق ویفصل المدیر الو 

 10- 14من قانون  48و 46،47ملیون دینار جزائري، أنظر المواد  150للإدارة المركزیة عندما تتجاوز الضرائب مبلغ 

  .2014دیسمبر  31، صادر بتاریخ 72ر العدد  ج2015،یتضمن قانون المالیة لسنة  2014دیسمبر  10مؤرخ في 
 26مؤرخ في  24 -  06من قانون رقم  43من ق إ ج، معدلة ومتممة بموجب المادة  1/ 72وهو ما أكدته المادة  - 4

  .2006دیسمبر  27، صادر بتاریخ 85، ج ر العدد 2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 
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) 35وقوع الأحداث المسببة لرفع الشكوى في أواخر السنة أي في شهر دیسمبر، وخمسة و ثلاثین(

شهرا كحد أقصى في حالة وقوع الأحداث المسببة لرفع الشكوى في بدایة السنة أي في شهر 

  .)1(جانفي

ي الشكوى التابعة یبت كل من رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجواریة للضرائب ف

)أشهر إعتبارا من تاریخ استلام الشكوى، أما بالنسبة للمدیر 4لاختصاص كل منهم في أجل أربعة (

  . )2() أشهر اعتبارا من تاریخ تقدیم الشكوى6الولائي للضرائب یحدد هذا الآجل بـ ستة(

القرار إذا كانت الشكوى الضریبیة غیر مجدیة ونتج عنها عدم رضى المكلف بالضریبة ب

المتخذ بشأن تظلمه من طرف إدارة الضرائب فله الحق في اللجوء إما إلى مباشرة الدعوى أمام القضاء 

أو أن یسلك الطریق الإداري الثاني الاختیاري  )3() أشهر4الإداري المختص وذلك خلال مدة أربعة(

، ویقدم )4(لایة واللجنة المركزیة)وهو توجیه تظلم إداري إلى لجان الطعن الإداریة (لجنة الدائرة، لجنة الو 

شرط أن یتم ذلك  )5()أشهر من تاریخ تبلیغ قرار إدارة الضرائب4الطعن أمام اللجان خلال أجل أربعة (

  .)6(من قانون الإجراءات الجبائیة 3/ 80قبل إخطار المحكمة المختصة عملا بأحكام المادة 

ع إلیها بالقبول أو الرفض صراحة في أجل تلتزم هذه اللجان بإصدار قرارها عن التظلم المرفو 

وإن لم تبد  اللجنة قرارها في المدة ،) أشهر بدایة من تاریخ تقدیم الطعن إلى رئیس اللجنة 4أربعة(

                                                 
لضرائب المباشرة أمام القاضي الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع ، منازعات اعطوي عبد الحكیم - 1

 - 52 ص القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص

53 .  
دیسمبر  28، مؤرخ في 16 - 11رقم  من قانون  36من ق إ ج، معدلة ومتممة بموجب المادة  2/ 76أنظر:المادة  - 2

  .2011دیسمبر  29صادر في  72ج ر العدد  2012یتضمن قانون المالیة لسنة  2011
، 2010دیسمبر  29مؤرخ في  23 - 10من قانون  47من ق إ ج، معدلة ومتممة بموجب المادة  1/ 82أنظر: المادة - 3

  .2010دیسمبر  31یخ  صادر بتار  80، ج ر العدد 2011یتضمن قانون المالیة لسنة 
تجدر الإشارة إلى أن هدف هذه اللجان هو تقریب وجهات النظر بین المكلف والإدارة الجبائیة و أحدث المشرع هذه  - 4

اللجان لتخفیف العبء عن المكلف في الحالات التي لا یمكن  له تسدید دیونه فیلجأ إلى هذه اللجان ملتمسا منها الإعفاء أو 

من  49ق إ ج معدلة ومتممة بموجب المادة  80و18ئب المفروضة علیه وهذه اللجان كرستها المواد التخفیف من الضرا

 27صادر في  85، ج ر العدد 2007یتضمن قانون المالیة لسنة  2006دیسمبر  26مؤرخ في  24 -  06قانون رقم 

  .2006دیسمبر 
  من القانون نفسه 1/ 80أنظر: المادة - 5
  ،السالف الذكر. 24 - 06من قانون  49المادة معدلة ومتممة بموجب   - 6
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المقررة أعلاه یعتبر ذلك رفضا ضمنیا للتظلم وبالتالي یحق للمكلف بالضریبة اللجوء إلى المحكمة 

ریخ تبلیغ قرار اللجنة أو من تاریخ إنتهاء الأجل الممنوح لها ) أشهر من تا4الإداریة في أجل أربعة(

  للفصل في التظلم.

یتضح لنا مما سبق أن المنازعة الضریبیة تمر بمرحلتین الأولى مرحلة إداریة إجباریة 

تتضمن مختلف الشكاوى المطروحة أمام الجهات الإداریة المختصة ومصیر هذه الشكوى إما أن یقرر 

وهو إمّا التوجه إلى لجان الضرائب الذي  ،ح إدارة الضرائب أو یأخذ منعرجاً آخرعلى مستوى مصال

یعد إجراءً غیر إلزامي للمكلف أو یطرح مباشرة أمام المحكمة الإداریة المختصة كمرحلة 

لیصبح بذلك نزاعا قائما بین مصالح إدارة الضرائب والمكلّف بالضریبة، یفحص القاضي ،)1(ثانیة

  ات الدعوى الضریبیة من الناحیة الشكلیة أولا، ثم مناقشة مشروعیة تأسیس موضوعها.الإداري إجراء

  التظلم الإداري إجراء وجوبي في المنازعات الإنتخابیة المحلیة :الفرع الثاني

 )2(تحقیقا لشرعیة الإنتخابات واحتراما لرأي الهیئة الإنتخابیة نص قانون الإنتخابات الوضعي

جهزة المختصة والإجراءات التي یجب إتباعها، فلا تقتصر المنازعات الإنتخابیة على الرقابة وحدد الأ

 )3(بنتائج الإقتراع سواء بالإلغاء أو التصحیح بل یسمح القانون الذي یحكم المنازعات الانتخابیة

  بمنازعة صحة المرحلة السابقة لعملیة التصویت.

                                                 
یُصنف النزاع الضریبي ضمن دعاوى القضاء الكامل حیث یُخوَّل للقاضي سلطات واسعة في الفصل في النزاع ذلك أن  - 1

ة دوره یتعدى مجرد إلغاء القرار الإداري إلى تعدیله وإحلال غیره محله بالإضافة إلى الحكم بالتعویض أحیانا أخرى والجه

من ق إ ج معدلة ومتممة  2/ 82القضائیة الوحیدة المختصة بالفصل فیه ابتدائیا هي المحكمة الإداریة وهو ما أكدته المادة 

  ،السالف الذكر 08-09من قانون رقم  1/  804والمادة 
 28ریخ  صادر بتا 50عدد ال، یتعلق بنظام الإنتخابات، ج ر 2016أوت  25مؤرخ في  10 -  16قانون عضوي رقم  - 2

  .2016أوت 
تصنف المنازعات الإنتخابیة المحلیة ضمن دعاوى القضاء الكامل أین تتوسع فیها صلاحیات وسلطات القاضي الإداري  - 3

  أنظر:

، ص 2010، تطور التنظیم القضائي الإداري في الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، صدوق عمر - 

  .67 - 66ص
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قائمة إنتخابیة أن یطلب كتابیا شطب  یسمح قانون الإنتخابات لكل مواطن أُغفل تسجیله في

و هذا توسیعا للرقابة )  1(شخص مسجل بغیر حق أو تسجیل شخص أغفل في نفس الدائرة

الشعبیة.حیث بالرجوع إلى قانون الإنتخابات، یتعین على المواطن قبل اللجوء إلى القضاء، استصدار 

إعتراض یتعلق بالتسجیل أو الشطب إلى قرار إداري من اللجنة الإداریة البلدیة ویكون ذلك بتوجیه 

) أیام تلي تعلیق إعلان اختتام عملیة المراجعة وتعلیق الجدول 10اللجنة الإداریة خلال عشرة (

) أیام في حالة المراجعة الإستثنائیة، 05التصحیحي للقائمة الإنتخابیة، ویٌخفض الآجل إلى خمسة (

لمدة القانونیة، ویجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي وتجتمع اللجنة الإداریة البلدیة عند نهایة ا

 )2() أیام3تبلیغ قرار اللجنة في موضوع الاعتراض إلى المعني كتابیا وبموطنه في ظرف ثلاثة (

خلال  )3(،وبعدها یحق للأطراف المعنیة رفع دعوى قضائیة أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة

اء من تاریخ تبلیغ قرار رفض الإعتراض وفي حالة عدم التبلیغ ) أیام كاملة ابتد05أجل خمسة (

  .)4() أیام ابتداء من تاریخ الإعتراض08یسجل الطعن في أجل ثمانیة (

لقد قید المشرع القاضي مراعاةً للإعتبارات السیاسیة وضرورة الإستعجال البت في النزاع 

ابتداء من تاریخ تسجیل  )5() أیام05( على وجه السرعة وبصفة إستعجالیة في مهلة لا تتجاوز خمسة

  الدعوى وذلك بموجب حكم قضائي نهائي غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

ویُسلك المسلك نفسه عندما یتعلق الأمر بالمنازعات الإنتخابیة المتعلقة بقرارات تعیین 

ت بشأن تشكیل مكاتب فحتى لا تتعسف الإدارة (الوالي) فیما یتخذه من قرارا أعضاء مكاتب التصویت،

التصویت ،سمح المشرع لممثلي الأحزاب والمترشحین الأحرار قبل توجیه الطعن القضائي تقدیم 

                                                 
  ،السالف الذكر . 10 -  16من قانون عضوي رقم  19المادة  - 1
  من القانون نفسه. 20أنظر: المادة  - 2
تجدر الإشارة إلى أنه ینعقد الاختصاص النوعي والإقلیمي للمحكمة الإداریة ولیس لمجلس الدولة، إذ تفصل المحكمة  - 3

لى وأخیرة أخذا بالمعیار العضوي لأن القرار صادر من الإداریة في المنازعة الانتخابیة المحلیة (البلدیة والولائیة) كدرجة أو 

  ،السالف الذكر. 09 -  08من قانون رقم   01/ 804و   2/ 801، 800الوالي: راجع في ذلك المواد: 
  ،السالف الذكر. 10-  16القانون  العضوي رقم  21المادة  - 4
أیام فإن  5صفة إستعجالیة من خلال تقییده بمهلة رغم أن المشرع ألزم القاضي بالفصل في النزاع على وجه السرعة وب - 5

النزاع هنا نزاع في الموضوع یتعلق بأصل الحق ویسند الإختصاص لقضاة الموضوع ولیس لقضاة القضایا الإستعجالیة 

، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء شیهوب مسعود، أنظر: بأمرولیس  بحكمباعتبار القاضي  یفصل في الطعون 

  .78، ص 2009الثاني، نظریة الاختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 
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) أیام الموالیة 5إعتراض كتابي ومعلّل على قائمة مكتب التصویت لدى الوالي في غضون خمسة(

  .)1(لتاریخ نشر وتسلیم هذه القائمة

) أیام كاملة من تاریخ إیداع 03یة خلال ثلاثة (یُبلّغ قرار الرفض إلى الأطراف المعن

) أیام من 05ویفصل في النزاع في أجل خمسة ( )2() ثلاثة أیام03الاعتراض ثم یطعن فیه في أجل (

وبعدها یبلّغ القرار إلى  )3(طرف المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا ابتداء من تاریخ تسجیل الدعوى

. )4(د تنفیذه ویكون القرار غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعنالأطراف المعنیة وإلى الوالي قص

  وعلیه فإن الطعن الإداري إجراء ضروري لإستصدار قرار من الوالي، والطعن أمام المحكمة الإداریة.

وعلى غرار هذه الطعون القضائیة السالفة الذكر في المنازعة الإنتخابیة المتعلقة بنتائج 

،وخوّلَ قانون الإنتخابات  أیضا لكل ناخب  )5(لمستویین البلدي والولائيالانتخابات المحلیة على ا

الحق في الإعتراض على صحة عملیات التصویت بالإحتجاج في مكتب التصویت الذي صوت فیه، 

) أیام 05حیث یُدون بمحضر مكتب التصویت، على أن تفصل فیه اللجنة الولائیة في أجل عشرة (

، مع إمكانیة الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الإداریة المختصة، في من تاریخ استلام الإحتجاج

  .)6() أیام 05) أیام ابتداء من تاریخ تبلیغها وتبت فیه في أجل خمسة (03أجل ثلاثة (

یحرص القاضي الإداري أثناء الفصل في النزاع التأكد من استیفاء الدعوى للإجراءات 

التي تعطي الحق  )7(من قانون الانتخابات 170 سیما أحكام المادة الشكلیة قبل البت في الموضوع لا

                                                 
یتعلق بشروط تعیین أعضاء مكاتب  2012فیفري  6مؤرخ في  32-  12من مرسوم تنفیذي رقم  3أنظر المادة  - 1

  .2012فري فی 15صادر بتاریخ  8التصویت وكیفیات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم، ج ر العدد 
  من المرسوم التنفیذي نفسه  1/  05المادة  - 2
  ،السالف الذكر32-  12من مرسوم تنفیذي رقم  2/ 5المادة  - 3
  ،السالف الذكر.10 - 16من القانون  العضوي رقم  6/ 30وهو ما أكدته المادة  - 4
مهمة الفصل في نتائج الانتخابات  تجدر الإشارة إلى أن  المؤسس الدستوري الجزائري أسند  إلى المجلس الدستوري  - 5

یتضمن التعدیل   2016مارس6مؤرخ في  16-01قانون رقم من  182الرئاسیة والتشریعیة وهو ما قضت به المادة 

  2016مارس 7صادر بتاریخ14الدستوري ،ج ر العدد 

  ،السالف الذكر 10 - 16من القانون العضوي رقم  172و  171والمادتان  
  ، القانون العضوي نفسه. 170أنظر :المادة  - 6
  ،السالف الذكر 10 - 16من القانون العضوي رقم  2/ 170المادة  - 7
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الحق لكل ناخب الإعتراض على صحة عملیات التصویت وذلك بتدوین إحتجاجه في محضر مكتب 

  التصویت الذي أدلى فیه الناخب عن صوته.

  عدم نجاعة التظلم الإداري كوسیلة للتسویة الودیة للمنازعة الإداریة :  المبحث الثاني

قد أحدث قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أحكاما جدیدة للتظلم الإداري محاولا في ذلك ل

رد الإعتبار له، خدمة لمصلحة الإدارة من جهة إذ یسمح لها أن تسلط الرقابة على أعمالها وتتمكن 

نازعة الإداریة ، ومن جهة ثانیة تسویة الم)1(في التحقق من التطبیق السلیم لمشروعیة الأعمال الإداریة 

  في  وقت قصیر وبأقل تكلفة.

إلاّ أن التظلم الإداري غیر محاط بضمانات كافیة تكفل فعالیته، حیث لازالت تعتریه نقائص 

وسلبیات تحول دون تحقیق الغرض المنشود منه وهذا راجع إلى عدة أسباب لعل أهمها كون المنازعة 

بالإضافة  (المطلب الأول)،عددة یجهلها المواطن الإداریة تحكمها وتنظمها عدة نصوص قانونیة مت

(المطلب إلى إنعدام ضمانات تلزم الإدارة بفحص الطعون ووقف تنفیذ القرار الإداري محل التظلم 

  .الثاني)

  تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المادة الإداریة وجهل المواطن بها  :  المطلب الأول

من المنازعات بالطابع الخاص، حیث تحكمها قوانین تتمیز المنازعة الإداریة عن غیرها 

عدیدة ترتبط بأحكام ومواعید محددة واجبة الإحترام من قبل أطراف الدعوى خلال كل مرحلة من 

  .)2(المراحل القضائیة، والتي على كل من القاضي والمتقاضي الإطلاع علیها

ه منظم بموجب قواعد مختلفة كما تختلف القوانین المنظمة لإجراء التظلم الإداري حیث نجد

من نص إلى آخر، الشيء الذي ینعكس سلبا على فعالیته في حل المنازعات الإداریة وتجسد هذا 

  . )1(القصور في اختلاف القوانین الخاصة والمواعید المرتبطة به

                                                 
1 -Il convient de signaler que la notion de légalité exprime la règle selon laquelle 

l’administration doit agir conformément au droit ,pour plus de détails voir   

ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine ,Droit administratif ,Berti editions 

,Alger,2009,p 58 
2- DAEL (Serge), Contentieux administratif, 3eme édition, P.U.F. Paris, 

2010,p106et107 
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ومع التسلیم بقاعدة الخاص یقیّد العام، فإنه یتعین على المخاطب بالقرار الإداري الإطلاع 

سبقا بالقوانین الخاصة قبل اللجوء إلى القضاء والتي تتسم بالتعدد والتباین فیما بینها من حیث طبیعة م

أو من خلال إختلاف مواعید توجیه التظلم من قانون لآخر (الفرع الأول) التظلم والجهة الموجهة إلیه 

  ( الفرع الثاني)وعدم تحكم المواطن فیها 

  ظلم الإداري والجهة الموجهة إلیه في القوانین الخاصةالفرع الأول: تباین طبیعة الت

ا والوقت نظرا للإنتقادات التي وُجهت لوسیلة التظلم نتیجة الإجراءات المعقدة التي یتطلبه

ما یفرضه في حالة عدم نجاحه بتسویة النزاع ، بالإضافة إلى عدم تحقیقه الإضافي الذي كثیرا 

لم الإداري یجعل الإدارة قاضیة تجمع بین صفة الخصم والحكم للمساواة بین الأطراف سیما وأن التظ

، وهو ما لم یكن یشجع المواطن بتاتا على توجیه تظلم أمامها لإنعدام ما یجبرها على )2(في آن واحد

  .     التراجع عن موقفها القائم دوما على تحقیق المصلحة العامة ولو على حساب المصلحة الخاصة

راءات المدنیة والإداریة خوَل الإختصاص بالنظر في التظلم إلى الجهة وإذا كان قانون الإج

الإداریة مصدرة القرار وهي الجهة التي تكون معروفة لدى المتظلم، فإن الأمر على خلاف ذلك 

بالنسبة للمنازعات الإداریة الخاصة، فالإجراءات فیها مازالت معقدة وهناك قوانین أبقت على إلزامیة 

فع الدعوى الإداریة، كما هو الحال بالنسبة للمنازعات الضریبیة، والمشكل لا یتوقف فقط التظلم قبل ر 

في طبیعة التظلم وإنما یكمن أیضا في تعدد الجهات والهیئات التي یوجه إلیها التظلم أمام التعدیلات 

  والتغیرات المستمرة لهذا القانون.

تظلم إلزامي وهناك ثلاث جهات تتولى إنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة نجد ال

الفصل في الشكوى الضریبیة وهي المدیر الولائي للضرائب، رئیس المركز الجواري ورئیس مركز 

  .)3(الضرائب ویعود الإختصاص لكل جهة حسب مبلغ الضریبة الواجب على المكلف بالضریبة دفعه

                                                                                                                   
ائر مذكرة لنیل درجة الماجستیر الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة  في الجز  ، عدم فعالیة التظلمبوفراش صفیان - 1

  .95، ص 2009، في القانون فرع تحولات الدولة كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو
، ، العدد مجلة التواصل، »المنازعات الإداریة في القانون الجزائري بین إجراء التظلم المسبق والصلح«، بوضیاف عمار - 2

  .158، ص 2005، جامعة عنابة،15
  من ق إ ج ،السالف الذكر. 2و  1/ 79المادة  :ظرأن - 3



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــ جامعة البویرة،  د/ كمون حسین

169    مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقـارنة  

 بسكرة - جامعة محمد خيضر  

 

ت 
ریا

ح
وال

ق 
قو

ح
 ال

لة
ج

م  

جتماعي حیث یكون التظلم نفس النهج أخذ به المشرع الجزائري في منازعات الضمان الإ

من القانون المتعلق بالمنازعات  4الإداري وجوبي في المنازعات العامة والمنازعات الطبیة طبقا للمادة 

كما تختلف الجهات التي تنظر في التظلم حسب هذا القانون إذ  ،)1(في مجال الضمان الإجتماعي

،في حین تختص  )2(لقة بالمنازعات العامةیوجه التظلم إلى لجنة الطعن المحلیة في القرارات المتع

لجان العجز الولائیة والتي أغلب أعضائها أطباء بالبت في تظلمات المنازعات الطبیة الناجمة عن 

القرارات الصادرة عن هیئات الضمان الاجتماعي والمتعلقة بحالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي، 

ول العجز وكذا درجة ومراجعة حالة العجز في الناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني وحالة قب

  ).3(إطار التأمینات الاجتماعیة

المتضمن   15-247وفي مجال منازعات الصفقات العمومیة نجد المرسوم الرئاسي رقم

الأولى یكون فیها التظلم جوازیا یرفع أمام لجنة الصفقات ،تنظیم الصفقات العمومیة میز بین حالتین 

،عندما )أیام ابتداء من تاریخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة 10( عشرةالخاصة  في أجل 

یتعلق الأمر بالإحتجاج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم الجدوى وحجتنا في ذلك 

و هذه الأخیرة لا تقبل أكثر من تفسیر واحد یمكن" من ذات المرسوم  استعملت عبارة " 82أن المادة 

 .)4(جواز و هو ال

وفي المقابل نجد في القانون نفسه تبنى مبدأ الحسم الودي لمنازعات الصفقات العمومیة في  

لا تتعطل المشاریع العمومیة و یستطیع أطراف النزاع من إیجاد حل یناسبهم  مرحلة التنفیذ حتى

                                                 
یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي  2008فیفري  23مؤرخ في،  08 - 08من قانون رقم  4تنص المادة  - 11

ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة إجباریا أمام لجان الطعن «على:  2008مارس2،صادر بتاریخ 11ج ر العدد 

  .»سبق، قبل أي طعن أمام الجهات القضائیةالم
وهي المنازعات التي تنشأ بین هیئات الضمان الاجتماعي من جهة ، والمؤمن لهم اجتماعیا من جهة أخرى بمناسبة  - 2

  من القانون نفسه. 3تطبیق تشریع وتنظیم الضمان الاجتماعي حسب المادة 
  الذكر السالف ،  08 - 08من قانون رقم  31أنظر: المادة  - 3
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ، 2015سبتمبر 16 مؤرخ في 15-247من مرسوم رئاسي رقم 82 ادة أنظر الم - 4

  2015سبتمبر   20صادر بتاریخ، 50 العدد ،ج ر، تفویضات المرفق العام
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اصلة التنفیذ بما ویتم بهذا الحسم في أمر المنازعة مو  ،یضعون به حدا لمنازعة طرأت أثناء التنفیذ

  .)1(یضمن في النهایة استلام المشروع في آجاله 

وعلیه فإن المشرع الجزائري شدد في الأمور المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة المصلحة 

المتعاقدة في دفتر الشروط اللجوء لإجراء التسویة الودیة للمنازعات (التظلم الإداري) قبل اللجوء إلى 

عدد اللجان المختصة بالفصل في التظلمات حیث تتولى مراقبة أعمال وقرارات ، كما تت)2(القضاء

الهیئات الإداریة وتضطلع بمهمة النظر في الطعون الإداریة المسبقة في إطار التسویة الودیة 

لمنازعات الصفقات العمومیة، وهي لجان رقابة خارجیة تختلف في الدرجة والمستوى ویتحدد 

  لصفقة المزمع إبرامها استناداً إلى المعیار العضوي والمالي.اختصاصها حسب طبیعة ا

من الصعب إذا على المواطن معرفة جمیع هذه الأحكام الإجرائیة المتعلقة بالتظلم الإداري 

الواردة في القوانین الخاصة والمختلفة من قانون لآخر بل حتى في القانون نفسه ، خصوصا فیما 

من حیث الإلزامیة من عدمه قبل رفع الدعوى أمام القضاء، وتعدد یتعلق بطبیعة التظلم الإداري 

الجهات الإداریة المختصة بالنظر بتلك التظلمات وهو ما یؤثر سلبا على فعالیة هذا الإجراء في 

  تحقیق التسویة الودیة للنزاع الإداري.

  الفرع الثاني: إختلاف مواعید التظلم الإداري في المنازعات الإداریة الخاصة

، )3(یعتبر المیعاد من النظام العام وأن عدم احترام آجال رفع التظلم یترتب عنه عدم قبوله 

حیث نجد في القانون الجزائري نوعین من میعاد التظلم، المیعاد العام في قانون الإجراءات المدنیة 

ونیة الخاصة والمواعید الخاصة للتظلم الإداري منصوص علیها في مختلف النصوص القان )4(والإداریة

  والتي یصعب التحكم فیها.

                                                 
ر البیضاء ،المغرب  ، الدا1،العدد مجلة التواصل القضائي،»منازعات الصفقات العمومیة في الجزائر «،بوضیاف عمار- 1

  131،ص  2012،
  الذكر  ، السالف 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم   153أنظر:المادة  - 2
، قضیة (ش، ج) ضد وزیر 1995جانفي  08صادر بتاریخ  123645قرار المحكمة العلیا (الغرفة الإداریة)، ملف رقم  - 3

  .178 -  177، ص  ص1996، الجزائر، 1الدفاع، المجلة القضائیة ،العدد
  ،السالف الذكر. 08-  08من قانون رقم  830أشهر حسب المادة  4وهو  - 4



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــ جامعة البویرة،  د/ كمون حسین

171    مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقـارنة  

 بسكرة - جامعة محمد خيضر  

 

ت 
ریا

ح
وال

ق 
قو

ح
 ال

لة
ج

م  

فبالرجوع إلى القوانین الخاصة المنظمة للمنازعات الإداریة نجد أن مواعید التظلم الإداري 

مختلفة من قانون لآخر، ففي منازعات الضمان الإجتماعي المتعلقة بخلافات المنازعات العامة أجال 

) یوما ابتداءً من 15داري في أجل خمسة عشرة (الطعن الإداري ضیقة نوعا ما حیث یرفع الطعن الإ

، ویكون رد اللجنة للطعن )1(تاریخ استلام تبلیغ القرار المعترض علیه أمام اللجنة المحلیة المؤهلة

وبعدها یكون للمخاطب بالقرار أجل  )2()أیام من تاریخ صدور القرار10الإداري في آجل عشرة (

  .)3(ائي ابتداءً من تاریخ تسلیم القرار المعترض علیه) یوما للقیام بالطعن القض30ثلاثین (

نجد في القانون نفسه اختلاف میعاد التظلم ورفع الدعوى في المنازعات الناجمة عن 

) یوما ابتداء من تاریخ 30القرارات الصادرة عن هیئات الضمان الإجتماعي، فالآجال محدد بـ ثلاثین (

) 20اعي، ویكون رد لجنة العجز الولائیة المؤهلة في عشرین (استلام تبلیغ قرار هیئة الضمان الإجتم

، وبعدها تكون قرارات لجنة العجز الولائیة قابلة للطعن القضائي )4(یوما ابتداءً من تاریخ صدور القرار

  .)5() یوم ابتداء من تاریخ استلام تبلیغ القرار30في أجل ثلاثین (

قة وقصیرة ومختلفة حسب طبیعة المنازعة، إذ وفي المنازعات الإنتخابیة فآجال التظلم ضی

)أیام تلي إعلان 10یوجه التظلم في منازعات التسجیل أو الشطب من القائمة الانتخابیة خلال عشرة (

) أیام في حالة المراجعة الإستثنائیة وتفصل فیه اللجنة 5القائمة  على أن یخفض الأجل إلى خمسة (

أما منازعات مكاتب  ).6() أیام05میعاد رفع الدعوى خمسة ( ) أیام وبعدها یكون03في آجل ثلاثة(

) أیام الموالیة لتاریخ نشر القائمة ویبت في 05التصویت یقدم الاعتراض للوالي في غصون خمسة(

  .)7() أیام03) أیام وبعدها یكون أجل الإعتراض القضائي في أجل ثلاثة(03التظلم خلال ثلاثة (

لتي یكون فیه التظلم الإداري جوازي فإن مواعید التظلم قصیرة أما في المنازعات الإداریة ا

مقارنة بالمیعاد العام، حیث بتفحص القانون الأساسي للوظیفة العمومیة نجد بأن الموظف الذي كان 

                                                 
  من القانون نفسه. 1/ 08المادة  - 1
  ،السالف الذكر.. 08-  08من قانون رقم  09المادة  - 2
  من القانون نفسه. 15المادة  - 3
  من القانون نفسه 34و  33أنظر المادة  - 4
  من القانون نفسه. 35المادة  - 5
  ،السالف الذكر. 10- 16من القانون العضوي رقم  21و  20المادة  - 6
  ،السالف الذكر. 32-  12من المرسوم التنفیذي رقم  1/  5و  3المادتان  - 7
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محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، یحق له توجیه تظلم إداري أمام لجنة الطعن 

  .)1(شهر واحد ابتداءً من تاریخ تبلیغ قرار العقوبة المختصة في أجل أقصاه

كما أن مواعید التظلم في منازعات الصفقات العمومیة مختلفة عن القواعد العامة حیث 

المنازعات المتعلقة بالإحتجاج على الاختیار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو 

عن الإداري أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة إجراء بالتراضي بعد الإستشارة یرفع الط

) أیام من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة للصفقات ورد اللجنة یكون 10(

  .)2()  یوما15في أجل خمسة عشرة (

د یتبین لنا من خلال هذه العیّنة من القوانین الخاصة المنظمة للمنازعات الإداریة أن مواعی

التظلم تختلف من قانون لآخر ، فتارة تحدد بالأشهر وتارة أخرى بالأیام وهو ما ینعكس سلبا على 

 المواطن الذي عادة لا یعلم بهذه القوانین.

 إنعدام ضمانات قانونیة تحقق فعالیة التظلم الإداري:المطلب الثاني

الإداریة المسؤولة عن  إن هدف المتظلم من القیام بالتظلم الإداري لیس مجرد إخطار الجهة

القرار الإداري، بقدر    ما یهدف إلى إمكانیة ضمان فحص ودراسة الإدارة للطعون الإداریة والرد 

  علیها حتى یقتنع المواطن بمشروعیة القرار الإداري ویمْتثِل له.

ل غیر أن الواقع العملي أثبت عدم إهتمام الإدارة للتظلمات الإداریة وتجاهلها، بحیث تفُضّ 

، وهذا السلوك السلبي من الإدارة )3(الإدارة في كثیر من الأحیان الالتزام بالصمت وعدم الإستجابة لها

 یؤثر سلبا على رغبة المواطن بالتوجه للطعن الإداري، لعدم جدیة الإدارة في فحص التظلمات الإداریة

 .  (الفرع الأول)

في المادة الإداریة یكمن في ومن النقائص التي تشوب أیضا إجراء التظلم الإداري  

إستمراریة نفاذ القرار الإداري رغم توجیه التظلم للإدارة، إذ أن رفع التظلم الإداري لا یوقف تنفیذ القرار 

                                                 
، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، 2006جویلیة  15مؤرخ في  03 - 06من أمر رقم  175أنظر:المادة  - 1

  .2006ة جویلی 16صادر في  46ج.رالعدد 
  ،السالف الذكر.247 - 15من مرسوم رئاسي رقم  82/6ة و الماد 823/أنظر:المادة  - 2
، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري ،أطروحة دكتوراه في القانون فرع القانون العام كلیة غزلان سلیمة أنظر:  - 3

  219،ص 2010- 2009الحقوق جامعة الجزائر السنة الجامعیة 
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مما یجعل المواطن یسلك الطریق القضائي مباشرة ویستبعد الطریق الإداري (الفرع الثاني) الإداري 

  یر مجدي.حتى لا یُضیّع الوقت في تظلم الإداري غ

  الفرع الأول: عدم جدیة الإدارة في فحص الطعون الإداریة

تتجاهل الإدارة للتظلمات الإداریة المرفوعة من قبل المواطنین وتفُضِّل في كثیر من الأحیان 

الصمت ولا تجیب المتظلم و یعتبر صمت الإدارة عن الرد في مدة معینة رفضا منها على الطلب 

  .)2(تعارض مع النصوص القانونیة الساریة المفعول، وهو ما ی)1(المقدم لها

إن عدم جدیة الإدارة في فحص التظلمات الإداریة یعود أساساً إلى عدم إلزام قانون 

الإجراءات المدنیة والإداریة الإدارة بالرد على التظلمات وغیاب التعلیل في القرارات الإداریة، حیث أن 

م عن رفض التظلم الإداري یعد من أهم ضمانات تفعیل دور تعلیل قرار محل التظلم والقرار الناج

التظلم الإداري حیث بمقتضاه تعلن الإدارة عن الأسباب القانونیة والواقعیة التي إستند إلیها القرار 

. بالإضافة إلى غیاب أي جزاء یسلط على المكلّف بفحص الطعن في حالة تجاهله للتظلم )3(الإداري

  ).4(الإداري

ل یحقق دون شك فوائد كثیرة للفرد المخاطب بالقرار الإداري، فهو یجعله یقف على إن التعلی

حقیقة مُوقعة ویؤدي إلى تفهمه لهذا القرار الإداري وملابساته والظروف التي صدر فیها أي الظروف 

أعطتها  الواقعیة والأسانید القانونیة التي یؤسس علیها القرار، وفي الوقت نفسه یعد برهان للأهمیة التي

  .)5(الإدارة لتظلمه من خلال دراسته بعنایة

                                                 
                                     المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة السیاسیة، »رد الإدارة بین الواجب والخیار الرفض والقبول«،میدة عطاء االلهبوح- 1

  .275 ،  ص 2008،الجزائر،03،عددلاقتصادیةا و

- 88مرسوم رقم  34ن أنظر: المادة فالإدارة ملزمة بالرد على تساؤلات المواطنین والبت في جمیع عرائض المواطنی- 4

 ،السالف الذكر131
، فعالیة تعدیل قانون الإجراءات المدنیة بین التظلم والصلح، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون لوصیف نوال - 3

، 2007 - 2006جامعیة، العام، فرع المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، السنة ال

  . 71ص 
، مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص  بوفراش صفیان - 4

  .254، ص 2015و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،      القانون ،كلیة الحقوق 
  .156– 155، ص ص  المرجع نفسه - 5
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لقد أكد القضاء الإداري أهمیة تسبیب القرارات الإداریة واعتبرها ضروریة حتى لا یعتبر 

القرارات الإداریة باطلة حیث ألغى مجلس الدولة قرار تأدیبي محل عقوبة توبیخ صادر من وزارة العدل 

قر مجلس الدولة إلغاء القرار التأدیبي بسبب انعدام وقصور تسبیب القرار محل الطعن، ضد موثق، وأ

وكون القرار إكتفى بسرد الوقائع المنسوبة للطاعن والتهم والمخالفات المهنیة الموجهة إلیه وتسلیط علیه 

  .)1(عقوبة التوبیخ دون تبریر العقوبة

داریة بموجب قرارات إداریة صریحة ومعللّة كما أن إلتزام الإدارة بالرد على التظلمات الإ

تجعل المواطن المخاطب بالقرار الإداري إما أن یقتنع بالرد وتجنبه اللجوء إلى القضاء من أجل قضیة 

خاسرة مسبقا، أو العكس أي الرد المعلّل من الإدارة على التظلم تجعل المواطن یرفع الدعوى القضائیة 

  .ویؤسسها على حجج وأسانید قویة

إن عدم قیام الإدارة بواجباتها وما یطبع علیها طابع التهرب من المسؤولیة في الغالب ما 

یجعل من التظلم وسیلة لصالح الإدارة أكثر من حمایة المواطنین وما على القاضي الإداري في هذه 

عیة عدم الحالة إلا السعي إلى تحقیق التوازن بین الأطراف بالرغم من أن المواطن یجد نفسه في وض

  .)2(المساواة مع الإدارة ما یخلق لدیه إحساس بأنه في مركز ضعیف وهي في مركز أقوى

من العوامل التي شجعت أیضا الإدارة على عدم إعطاء أي عنایة للتظلمات الإداریة، عدم 

رة ، بتمكین المتظلم من تقدیم ملاحظاته ودفوعه أمام الإدارة عند فحص الإدا)3(تطبیق مبدأ المواجهة

للطعون الإداریة وهو ما من شأنه أن یجعل من التظلم الإداري إطار مشاركة في التفاعل بین المواطن 

قصد إقناع الإدارة في العدول عن القرار الإداري سواء بتعدیله أو  )4(والإدارة وتقریب وجهات النظر

  سحبه.

الإداریة ینتج عنه تجنب  وعلیة فإن عدم إعطاء الإدارة الإهتمام والعنایة اللازمة للتظلمات

  المواطن اللجوء إلى هذا الأسلوب والذي یعتبره مضیعة للوقت.

                                                 
قضیة  بین وزارة العدل ضد  2005/ 10/ 25صادر بتاریخ  27279قرار مجلس الدولة (الغرفة الخامسة) ملف رقم  - 1

  .623 – 235، ص ص  2006، الجزائر ، 8الأستاذ (صادق صبیحي)، مجلة مجلس الدولة، العدد 
2- KESENTINI (Farouk), «Le rôle du juge administratif dans la protection des libertés 

publiques et des droits de l’homme», Revue du Conseil d’Etat, ne4, Algérie, 2003, P53.  
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  الفرع الثاني: التظلم الإداري لا یوقف تنفیذ القرار الإداري

یعتبر القرار الإداري الأسلوب الأمثل عند ممارسة الإدارة لأنشطتها، وهي تتمتع بقرینه 

سمحان بالتنفیذ الفوري للقرار الإداري رغم أنه محل طعن بالإلغاء المشروعیة وامتیاز الأولویة اللذان ی

والغایة من ذلك عدم شل نشاط الإدارة الهادف إلى تحقیق المصلحة العامة  )1(أمام القضاء الإداري

  وتعطیلها سیر المرفق العام.

س و قضاءً حیث أكد القضاء الإداري هذه القاعدة فأقر مجل)2(وهذا المبدأ مكرس قانونا

الدولة ب"أن القرارات الإداریة نافذة بمجرد صدورها ما لم یضع القضاء حداً لتنفیذها وأن الطعن 

  .)3(بالإلغاء في القرارات الإداریة لا یوقف تنفیذها"

مؤداه تخویل القاضي الإداري  )4(غیر أن هذا الأصل العام یرد علیه استثناء بموجب القانون

فیه طبقا للشروط والأوضاع المقررة، بدعوى مستقلة وإستثنائیة مع  سلطة وقف تنفیذ القرار المطعون

تواجد شروط لم یحددها المشرع بصفة كلیة وصریحة في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  .)5(مما أدى إلى الإعتماد على الاجتهاد القضائي

                                                 
، العدد  مجلة المنتدى القانوني، »ة والإداریة وقف تنفیذ القرار الإداري في القانون الإجراءات المدنی«  نسیغة فیصل، - 1

  .154، ص 2009،جامعة بسكرة ، أفریل كلیة الحقوق ،قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة ،6
  ، السالف الذكر.09- 08قانون رقم  من  833/1المادة  - 2
اء المستثمرة الفلاحیة قضیة بین أعض 15/11/2005بتاریخ  019341قرار مجلس الدولة (الغرفة الرابعة) ملف رقم  - 3

، الجزائر، ص 2005، الجزائر، 7الجماعیة ضد (ف. إ)  ومن معه حول قرار والي ولایة وهران، مجلة مجلس الدولة، العدد 

  .135 – 133ص 
غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر  «، السالف الذكر على:  09-  08من قانون  رقم 2/  833تنص المادة  - 4

  ».ب الطرف المعني، بوقف تنفیذ القرار الإداري بناء على طل
  ویتجلى ذلك بوضوح في قرارات الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا وقرارات مجلس الدولة حالیا و المتمثلة في : - 5

مجلة قضیة "بلدیة عین أزال"" ضد "ب. س"، ال 1990 - 06 – 16قرار (الغرفة الإداریة) للمحكمة العلیا صادر بتاریخ  - 

  .133 – 131، ص ص 1993،  الجزائر،1القضائیة للمحكمة العلیا، العدد

قضیة بین مساهمة البنك  30/12/2003، صادر بتاریخ 019452قرار مجلس الدولة (الغرفة الخامسة) ملف رقم  - 

  .87و  86، ص 2005، الجزائر، 6التجاري والصناعي الجزائري ضد اللجنة المصرفیة، مجلة مجلس الدولة، العدد 
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لإداري، فإن الأمر نفسه وإذا كان رفع دعوى الإلغاء لا یؤثر على استمراریة نفاذ القرار ا

ینطبق على التظلم الإداري لأن رفع التظلم الإداري أمام الجهة الإداریة مصدرة القرار الإداري لا یوقف 

  نفاذ القرار الإداري، إلا بلجوء المتظلم إلى القضاء مطالبا وقف تنفیذ القرار الإداري محل التظلم.

الجزائري الذي كان یسمح بطلب وقف تنفیذ وبذلك جاء المشرع مسایرا لموقف مجلس الدولة 

قضى بـ " من  14/08/2002القرار الإداري في حالة تقدیم تظلم إداري، ففي قراره الصادر بتاریخ 

ق إ م ضد  275المستقر علیه قضائیا أن رفع التظلم الإداري المسبق المنصوص علیه في المادة 

ا یتعین القول أن الطلب استوفى أوضاعه قرار إداري یسمح لصاحبه برفع طلب وقف تنفیذه مم

  .)1(القانونیة وهو مقبول شكلا"

مع العلم أنه حتى یقبل طلب وقف التنفیذ القرار الإداري أمام القضاء یجب على المدعي 

إثبات رفعه للتظلم الإداري أمام الإدارة المتظلم لدیها بكافة طرق الإثبات المكتوبة ویرفق ذلك مع 

  .)2(تنفیذعریضة طلب وقف ال

ومن هذا المنظور فإن رفع التظلم الإداري لا یؤدي إلى وقف تنفیذ القرار الإداري محل 

التظلم، مما یجعله بدون جدوى مادام المخاطب بالقرار الإداري مقید باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى 

لمواطن في أن یسلك مستقلة أمام القضاء لوقف تنفیذ آثار القرار الإداري ولعل ذلك یحطم من عزیمة ا

  طریق التظلم الإداري.

  خاتمة 

صحیح أن المشرع الجزائري كرّس أحكاما جدیدة للتظلم الإداري في قانون الإجراءات 

المدنیة و الإداریة قصد التسویة الودیة للمنازعة الإداریة لكون هذا الإجراء یعد وسیلة حوار بین الإدارة 

الإداریة في بدایتها، فلقد خطى مشرع الجزائري مبدئیا خطوة كبیرة العامة و المواطن وإنهاء المنازعات 

نحو معالجة الكثیر من الإشكالات التي طالما كان یعاني منها المتقاضي في ظل قانون الإجراءات 

المدنیة الملغى ،حیث قطع شوطا كبیرا لتحقیق الفعالیة في التسویة الودیة للمنازعات الإداریة  من 

  ثیر من الإصلاحات الإیجابیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .خلال إدخال الك

                                                 
، 2، مجلة مجلس الدولة، العدد14/08/2002، صادر بتاریخ 013772قرار مجلس الدولة (الغرفة الخامسة) ملف رقم  - 1

  .223 – 221، ص ص 2002الجزائر، 
  ،السالف الذكر. 09-  08من قانون رقم  830الفقرة الأخیرة من المادة  - 2
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لكن لم ترق تلك الإصلاحات والضمانات الواردة على التظلم الإداري إلى ما هو مأمول  

من قبل الفقه ،حیث أن التظلم الإداري بصورته الحالیة مازال تشوبه سلبیات ونقائص كثیرة بسبب عدم 

نیة المجسّدة للتظلم الإداري في قانون واحد وصعوبة المواطن الإطلاع والتحكم تجمیع النصوص القانو 

فیها ، بالإضافة إلى عدم إحاطة نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والقوانین الخاصة المتعلقة 

بالتظلم الإداري لضمانات أخرى من شأنها أن تساعد إلى حد كبیر في تفعیل دوره  كإجراء لحمایة 

  المشروعیة الإداریة.

وعلیه ومن أجل تفعیل التظلم الإداري كإجراء للتسویة الودیة للمنازعة الإداریة لا بد من 

  تعمیق الإصلاحات  من خلال  تقدیم مجموعة من المقترحات والتي یمكن إجمالها فیما یلي  :

جملة من  ضرورة تضمین المشرع الجزائري النصوص القانونیة المجسّدة للتظلم الإداري- 

الضمانات التي من شأنها أن تساعد في تفعیل دوره، كإلزام الإدارة العامة بالرد على التظلمات الإداریة 

وذلك بموجب قرار صریح ومعلّل، مع تخویل المتظلم الحق في طلب التعویض أمام القاضي الإداري 

  في حالة تهاون الإدارة في القیام بواجباتها إتجاه تظلمه.

  ى تبسیط إجراءات تقدیم التظلم الإداري أمام إدارة الضرائب وتوحید مواعیدها .العمل عل- 

تكریس مبدأ المواجهة من خلال السماح للمتظلم بالدفاع عن حقوقه من خلال دعوته إلى - 

  إبداء ملاحظته وتقدیم دفوعه قبل الفصل في موضوع التظلم الإداري .

ستقلة ومتكاملة ومتناسقة وذلك من خلال لقد أن الأوان إلى تكریس نصوص قانونیة م - 

وضع تقنین خاص للإجراءات الإداریة غیر القضائیة ،مستقل عن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  یحدد فیه بوضوح وبدقة شروط وإجراءات ممارسة التظلم الإداري وطریقة الفصل فیه.
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